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المحـاضـرة

التي ألقاهـا المحامي الأستاذ نعمة الله أبي نصر

رئيس الاتحاد الديمقراطي اللبناني المسيحي

والأمين العام السابق للرابطة المارونية

في جامعـة روح القـدس الكسليـك

يوم الجمعة في 26 تشرين الثاني سنة 1999

بموضـوع :

« لبنـان بيـن التجنيـس والتوطيـن »

أو

« الهويّـة اللبنانيـة بيـن التوطيـن والتجنيـس »

أو

« مصيـر لبنـان بيـن التوطيـن والتجنيـس »
الهويّـة اللبنانيـة بيـن التوطيـن والتجنيـس

إذا كان التوطين هو الانتماء لوطن واكتساب هويته فالتجنيس يعنـي التوطين ؛ « بإستثناء التوطين المقنّع الذي هو ظاهرة فريدة من نوعها يطالب بتطبيقها في لبنان فئة معينة من الفلسطينيين وفي مقدمتها اسرائيل تحت ستار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين » ، ويتطلب اكتساب الهوية اللبنانية ، أي منح الجنسية ، شروطا" نصّت عليها القوانين والأنظمة والأعراف في كل دول العالم وهذه الشروط تنقسم الى قسمين : شروط يجب توفرها في شخصية كل طالب جنسية وشروط تنبع من المصلحة الوطنية العليا حسب أوضاع وظروف كل بلد لقبول أو رفض الجنسية ، 

أولا" : الشروط الواجب توفرها في شخصية كل طالب جنسية :
نذكـر منها على سبيل المثال وليس الحصر :

ـ
الولاء المطلق لوطن دون سواه ، والتخلي عن كل وطن آخر .

ـ
قابلية طالب الهوية للإندماج في مجتمع البلد الراغب في الانتماء اليه .

ـ
معرفة تاريخه ، لغتـه ، عاداته ، تقاليده ، تراثه ، التقيد بدستوره وقوانينه وأنظمته ، الالتزام بالواجبات التي تفرضها عليه قوانين هذا البلد أسوة بالحقوق التي سيتمتع بها.

ـ
العقل السليم والسيرة الحسنة والجسم الخالي من العاهات والامراض التي تجعله عالة على المجتمع ، وعليه أن يثبت ذلك بفحوصات طبية ومخبرية.

ـ
القدرة العلمية أو المادية او المهنية التي تمكنه من تقديم خدمات مفيدة للوطن ، مع مراعاة عدم مزاحمة ابناء البلد في المهن التي يتوفر فيها عددهم .

ـ
الاقامة المشروعة المستمرة مدّة حدّدتها القوانين حسب أوضاع كل بلد ، وهناك قوانين تشتـرط رابطة الدّم أي ان يعود طالب الجنسية بأصوله الى البلد الراغب في الانتماء اليه ، أو تشترط الاثنين معا" كما هي حال القانـون اللبناني الصادر في 20/6/1994

ـ
ألاّ يكـون محكوما" بجناية أو بإحدى الجرائم الآتية : كالسرقة ، الاحتيال ، 

الشيك دون مؤونـة ،إساءة الائتمان ، الاختلاس ، الرشوة اليمين الكاذبة ، الجرائم المخلة بالثقة العامة ، الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، الجرائم التي تنال من وحدة الامة، الجرائم التي تنال من مكانة الدولـة المالية من وحدة شعبها ، جرائم الافلاس ، الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة … الخ .

تفترض قوانين وأنظمة بعض الدول أن يقسم صاحب العلاقة أمام القضاء يمين الولاء الكامل للوطن وان يلتزم بأحكام دستورها وقوانينها وأنظمتها وأن يحترم معتقدات شعبها وعاداته وتقاليده… الخ .

فإذا توّفرت كل هذه الشروط لدى المقيمين هل الدولة ملزمة بمنح الجنسية حكما" ؟

هل الجنسية حقا" مكتسبا" لمن تتوفر فيهم هذه الشروط ؟

طبعا" لا ، لأن الجنسية منحة وهبة تمنحها الدولة بعد مراعاة المصلحة الوطنية العليا النابعـة من مصلحة شعبهـا اولا" وقبل كل شيء انطلاقا" من أوضاع وظروف كل بلـد .

فإذا كان في لبنان مليون او نصف مليون مقيم بين عامل وخادم ولاجيء تتوفر فيهم كل هذه الشروط « الملائكية » هل على الدولة واجب تجنيسهم ؟ والتجنيس يعني الانتماء الى الوطن، أي التوطين.

ثانيـا"
 : أين المصلحة الوطنية العليا في التجنيس أو التوطين حتى ولو توفرت 

   هذه الشروط  ؟
وهنا يطرح السؤال هل على الدولة اللبنانية واجب سن قوانين متساهلة أم متشددة في منح الجنسية ؟!

هل في ذلك مصلحة وطنية ؟ يستفيد منها الشعب اللبناني وتحل مشكلة هؤلاء المقيمين ؟! 

للجواب على هذا السؤال ، يقتضي معرفة وضع لبنان :

- من الناحية الديمغرافية

- من الناحية الجغرافية

- من الناحية الاجتماعية والاقتصادية

- من الناحية السياسية

وعلى ضوء هذه الوقائع يأتي الجواب .


وعلى ضوء ذلك تضع الدولة قوانين متساهلة أم متشددة في اكتساب الجنسية اللبنانية .

1- 
الوضع الديمغرافي والجغرافي :
أ- الكثافـة السكانيـة :

بلغت نسبة الكثافة السكانية في لبنان بعد عملية التجنيس التي لجأ اليها العهد السابق 411 شخصا" في الكيلومتر المربع الواحد .

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوضع الجغرافي لطبيعة أرض لبنـان ، نرى أن نسبة تتراوح بين 35 و 45 % من مساحة أرضه غير صالحة للاستثمار الزراعي أو السكني كالأودية وقمم الجبال والتضاريس فإن نسبة الكثافة السكانية ترتفـع الى 632 شخص في الكيلومتر المربع الواحد وبالمقارنة مع بعض الدول نرى :

	الدولـــة
	المساحــــة
	السكـــان
	الكثافـــة

	لبنــان 
	/452،10/ كلم 2
	/4,150/ مليون
	/ 632/في كلم 2

	سـوريا
	/180، 185/ كلم 2
	/31،14 /      مليون
	/3،77/في كلم 2

	العراق
	/434924 / كلم 2
	/450،20 /     مليون
	/47/ في كلم 2

	أوستراليا
	/300،682،7/ كلم 2
	/100،18/     مليون
	/2/ في كلم 2

	السعودية
	/149690،2/ كلم 2
	/11/           مليون
	/8/ في كلم 2

	السودان
	/505813،2/ كلم 2
	/20/           مليون
	/11/ في كلم 2

	تونس
	/150،164/ كلم 2
	/7/            مليون
	/41/ في كلم 2

	فرنسا
	/965،543/ كلم 2
	/300،58/   مليون
	/106/ في كلم 2

	الولايات المتحدة
	/353،363،9/ كلم 2
	/800،265/ مليون
	/4،28/في كلم 2


     ولم يؤخذ بعين الاعتبار عدد الاجانب المقيمين في لبنان ولا عدد المجنسين .

ب - بيع الأراضي وتملك الأجانب :

تم خلال شهري آب وأيلول من العام الحالي ، تسجيل بيوعات مكثفة شملت 1046 عقارا" ، لصالح أشخاص أجانب وشركات أجنبية . وتبيّن ان من ضمنها 582 عقارا" بيعت لفلسطينيين . وقد تركزت في المناطق العقارية الممتدة من صيدا الى ضواحي بيروت امتدادا" حتى جرود المتن وكسروان .

يستوجب هذا الوضع فتح ملف قانون تملك الاجانب وضرورة تعديل الكثير من مواد هذا القانون الصادر منذ أربعين عاما" . 
-وهنا نطرح السؤال على أنفسنا . هل كل شيء أصبح في هذا البلد للبيع ؟ الأرض ، الهوية وحتى المواقف السياسية عند البعض ؟

ج - الهجـرة اللبنانيــة :

تعرّض لبنان أثناء الاحداث التي امتدت من عام 1975 حتى عام 1991 الى موجات متتالية من الهجرة ، طالت مختلف شرائح المجتمع اللبناني ، وقدر عدد المهاجرين ما بين 900,000 الف ومليون شخص . ولم يعد منهم حتى الآن حسب بعض التقديرات اكثر من 300,000 الف .

أما الهجرة الحديثة التي حصلت في السنوات التسع الماضية اعتبارا" من عام 1992 ، فقد تناولت بصورة خاصة الشباب وأهل الكفاءة والاختصاص وقدرت / 478,000/ الف شخص .

والأسباب الفعلية لهذه الهجرة ، الازمات الاقتصادية والسياسية وعدم ثقة المواطن في حينه (خصوصا" في العهد الماضي) بأن لبنان سيبقى وطنا" نهائيا" لابنائه واحفادهم .
2ـ
الوضـع الاجتماعـي والسياسـي :

أ- نسبـة الأجانـب فــي لبنــان  : 

ان المعـدل المقبول به في كافة دول العالم يجب أن لا يتجاوز حده الاقصى 8 % من عـدد سكان البلـد : 




فـي لبنــان : نسبة الأجانب المقيمين
 :  5،29 %




فـي فرنسـا : نسبة الأجانب المقيمين
 :  3،6  % 




فـي بلجيكـا : نسبة الأجانب المقيمين
 :  8،4  % 

أي أن ثلث سكان لبنان أجانب ، وهذا أمر غير مقبول بأي دولة من دول العالم !

ب- نسبـة اليـد العاملـة الأجنبية في لبنان ـ سوق العمـل ـ هجرة الشباب 

    اللبناني ـ عدم الإهتمام بعودة المهجرين والمهاجرين : 

ـ
بلغـت نسبة البطالة حاليا" في لبنان 27 % من اليد العاملة اللبنانية

الفعلية حسب الاحصاءات والدراسات المتوفرة وهي أعلى نسبة في العالم .

ـ
ولم تتجاوز عودة المهجرين اللبنانيين الذين أصبحوا لاجئين في ديارهم نسبة 25 % بعد تهجيرٍ دام خمسة عشر عاما" .

ـ
بلغت نسبة العمالة الأجنبية في لبنان 34% .

نتيجة لذلك يتضح من تقرير برنامج الامم المتحدة للتنمية حول لبنان لشهر نيسان 1999 ، الواقع التالـي :

أن 41 % من شبـاب لبنـان يفكر بالهجرة من البلد ونسبة أعمارهم تتراوح بين 15 و 24 عام وهناك نسبة 52 % من هؤلاء الشبان اتصلوا فعلا" بسفارات للحصول على تأشيرات سفر؟! 

ولن نغوص في الوضع السياسي والتركيبة الطائفية للمجتمع اللبناني وتوازناته الطائفية والمذهبية .
أمام هـذا الواقع الذي نعيش جميعا" بسبب الإرث الثقيل الـذي ورثه العهـد هل يجـرؤ أي مسؤول يتمتع بالحّس الوطني بعيدا" عن كل مصلحـة شخصيـة أن يسـّن قوانين متساهلـة في منح الجنسية ؟! ومنح الجنسية كما رأينا هـو توطين للمقيم بغض النظر عن دينه ومذهبه وهويتـه الأصليـة ؟

ثالثا" :  كيف تصرّف العهد السابق بالنسبة للتجنيس والتوطين :
نص اتفاق الطائف على ان تحل مسألة المقيمين ، غير الفلسطينيين ، طالبي الجنسية اللبنانيـة ، بموجـب قانـون يصدر عن مجلس النواب ، بناء" على مشـروع قانـون تقترحـه الحكومـة حسـب الدستـور (المادة 65 منه) . هذا الواقع ، ينطبق على بعض المقيمين الذين مضى على اقامتهم اكثر من خمسين عاما" واندمجوا في المجتمع اللبناني . وهؤلاء اعدادهم محددة ومعروفة ولهم قيود ثابتة في الادارات الرسمية منها : وزارة الخارجية ، مديرية الاحوال الشخصية ، ومديرية الامن العام .

وبالفعل عينّت حكومة العهد السابق لجنة وزارية بتاريخ 26/1/1993 لإعداد مشروع قانون جنسية جديد تحل من خلاله مشكلة المقيمين غير الفلسطينيين وهذه اللجنة تشكلت من أصحاب المعالي : ميشـال إده ، بهيج طباره (وزير العدل) ، بشارة مرهـج (وزير الداخلية)، مروان حماده ، نقولا فتوش ، شاهيه برصوميان ومحمد بسام مرتضى ،

عقدت اللجنة عدّة اجتماعات ودوّنت اجتماعاتها بمحاضر وبينما كانت منكبة على وضع شروط اكتساب الجنسية لمعالجة مسألة هؤلاء المقيمين وذلك بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب ، اذ بالعهد السابق يفاجىء الرأي العام بمرسوم صدر في 20/6/1994 رقم 5247 وقّع من قبل وزير الداخلية السابق ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية آنذاك . مخالفا" بذلك الدستور وكافة القوانين والاعراف والأنظمة المعمول بها في كل الدول .

-
لم يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء رغم ان الدستور في مادته 65 يعتبر مسألة الجنسية من المواضيع الأساسية التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء كتعديل الدستور والتعبئة العامة وإعلان حالة الحرب ...

-
علما" ان التجنيس بشكل جماعي يتطلب صدور قانون عن مجلس النواب حسبما هو معمول به في كل الدول ومنها الجمهورية العربية السورية اذ نصت المادة 5 فقرة 2 من القانون السوري على ما حرفيته : " لا تمنح الجنسية السورية إلا بصورة افرادية ولا يجوز منحها جملة الا بقانون " .

لم يسبقه أي تحقيق مع أي طالب جنسية للتحقق من توفر شروط منحـه الجنسية لدرجـة أنـه : جُنس أناس غير مقيمين ولم يسبق لهم ان زاروا لبنان .
-
كما جنس أناس كانوا يقضون عقوبات في السجون قبل وبعد منحهم الجنسية تنفيذا" لأحكام جنائية صـادرة بحقهم (يراجع الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت رقم 65 تاريخ 1/2/94) رغم وجود سجل عدلي في ملف تجنيسه يفيد أنه لا حكم عليه وجنس أناس يعانون من أمراض سارية أو أمراض نفسية كالسيدا والسفلس أو عاهات مزمنة … الخ

-
جنس ووطـّن عدد غير محدد من الفلسطينيين تحت ستار أنهم مكتومو القيد وهذا بحدّ ذاته توطين علني لجأ اليه العهد السابق بإعتراف العديد من المسؤولين الفلسطينيين فالعقيد منير المقدح صرّح بأنه جنس 000 25 الف فلسطيني ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في السلطة الفلسطينية أسعد عبـد الرحمـن صرح لجريدة " العرب اليوم " الصادرة في عمان بتاريخ 2/11/1998 بأن المرسوم المذكور جنس ما بين 70 و 100 الف فلسطيني .

-
جنس أنـاس على أسـاس أنهم عزَّب بينما هم أرباب عائلات . وبعد حصولهم على الجنسية طالبوا بقيد زوجاتهم وأولادهم ، من هنا لا يمكن تحديد عدد المجنسين انطلاقا" من الاسماء المذكورة في المرسوم .
والأهم من كل ذلك هو أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار الوضع الديمغرافي والجغرافي والاجتماعي والاقتصادي ونسبة البطالـة في البلـد ونسبـة العمالـة الأجنبية وكذلك الوضع السياسي وتركيبة المجتمع اللبنانـي وتوازناته الطائفية والمذهبية … الخ قبل الدخول بمسألة التجنيس .

وقد خلق هذا الامر بلبلـة في المجتمع اللبناني هو بغنى عنها . وجعلنا نتقدم مع زميلين لنا ضمن مهلة الشهرين بعد صدور المرسوم بمراجعة بإسم الرابطة المارونية طالبين إبطـال هذا المرسوم . 

-
وهكذا رأينا الدولة في العهد السابق تهمل أمورا" بالغـة الأهميـة :

- كعودة المهجرين اللبنانيين الى ديارهم الذين اصبحوا لاجئين 

في وطنهم .

- معالجة مسألة هجرة الادمغة وأهل الاختصاص الى الخارج والتي تفاقمت بعد العام 1992 .

- معالجة مسألة عودة من هاجروا أبان الأحداث الأليمة .

- معالجة مسألة استعادة المتحدرين من اصل لبناني لجنسية وطنهم الام استنادا" لرابطة الدم ومنحهم أبسط الحقوق المدنية والسياسية ، لأن المغترب اللبناني لا يمنح الجنسية بل يستعيد جنسية أبائه وأجداده .

- رفض العهد السابق ، رغم الوعود التي أغدقت على المغتربين ، قيد معاملات استعادة الجنسية للمهاجرين الذين تقدموا بطلبات استعادة الجنسية اللبنانية عملا" بمعاهدة لوزان وتنفيذا" للقانون 68/67 .

وبدلا" من ان تهتم الحكومات السابقة بكل هذه الأمور الملحة والتي تشكل مدخلا" أساسيا" لإعادة اللحمة في المجتمع اللبناني وتنشيط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان ، راحت تصدر هكذا مرسوم ، لغايات سياسية بحتة ؛ وكل هذه الأمور عرّضت المرسوم المذكور للإبطال،

رابعا" :  الوجـود الفلسطينـي والتوطيـن أو التوطيـن المقنـع تحت ستار 

           الحقوق المدنية والاجتماعية :
منذ النكبة الفلسطينية حتى اليوم عملت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في كل العهود على دعم هذه القضية عسكريا" وسياسيا" واجتماعيا" مدعومة من كل فئات الشعب اللبناني بمختلف طوائفه وانتماءاته السياسية .

وهذه المواقف الايجابية لم تلاقِ بالمقابل الايجابية المطلوبة بل العكس تماما" عند قيادات إخواننا وضيوفنا الفلسطينيين .

بـدأت العلاقـات اللبنانيـة الفلسطينيـة ، تسـوء منـذ اتفاق القاهرة . إذ كان الفلسطينيون تباعا" فريقا" مع فئة لبنانية ضدّ فئة لبنانية أخرى ( تحالفوا مع الكل ضدّ الكل ) .

وقد أخطأ من اعتقد ان الحروب التي دارت على الارض اللبنانية كانت حروبا" طائفية أو حربا" أهلية إنما كانت تهدف لتنفيذ مخطط غايته جعل لبنان أو على الاقل قسما" كبيرا" منه وطنا" بديلا" عن فلسطين .

من هنا مقولة قائدهم ان تحرير فلسطين يمر في جونيه ، وعندما سئل هل باستطاعتك حكم غزّة رغـم وجود كل هذه الفصائل الفلسطينية المتناحرة أجاب :

« إن الـذي حكـم لبنـان 15 سنــة بإستطاعتــه حكـم غـزّة » .

والوضع القائم اليوم في المخيمات هدفه أرباك الحكم وضرب التعاون اللبناني السوري بغية استفراد لبنان وزرع الفوضى والفتن وفرض شروط اسرائيل على لبنان وسوريا وصولا" الى التوطين .

إن التوطيـن مرفـوض :

ـ
من الفلسطينييـن أنفسهم أو هكذا يجب ان يكون على الأقل

فحقهم في العودة الى وطنهم كرّسه القرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم 194/سنة 1948 

ـ
من جامعة الدول العربية .

ـ
ومن جميع اللبنانيين على السواء .

وقد نص الدستور اللبناني في مقدمته ان لا توطين ولا تقسيم .

فإذا ما تم السلام ولم يعد الفلسطينيون لوطنهم فإن مصيرهم يظل مسؤولية دولية وعربية معا" لأن لبنان لا يمكنه ان يتحمل توطينهم ليس لاعتبارات سياسية فحسب بل لاعتبارات ديمغرافية وجغرافية واقتصادية واجتماعية معا" تنبع من المصلحة الوطنية العليا .

إن الفلسطيني حلّ ضيفا" مكرما" على لبنان ، والرهبان أعطوه أرضهم ليسكن فيها ، والشعب طبق المثل اللبناني القائل : « يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت ربّ المنزل ؛ لكن الحبيب ، عرف مكانته فتدلل وحَكم » .

بلغ عدد الفلسطينيين المقيمين في لبنان حسب الاحصائيات الشبه رسمية والنهائية للأمن العام سنة 1992 /531 428/ شخصا" . نصف هذا العدد داخل المخيمات والنصف الآخر خارجها. 
وقد اصبح العدد اليوم بفعل النمو السكاني الطبيعي ودخول البعض خلسة" 463780 فلسطيني.

وبالمقارنة مع عدد الفلسطينيين المتواجدين في الدول العربية يمكن ان نستخلص الجدول التالي :

	الدولـة
	العــدد
	النسبـة المئوية

	لبنان 
	531 428
	11,5

	سوريا
	599 410
	2,1

	العراق
	277 42
	0,2

	السعودية
	136 299
	1,2

	مصر
	945 47
	0,1

	قطر
	058 37
	5,0

	الامارات
	619 57
	1,6

	اسرائيل
	452 919
	17,3


بعد ان استعرضنا وضع لبنان الديمغرافي والجغرافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي؟!

هل من المعقول ان يتحمل لبنان وحده وزر هذه القضية ؟

هل من المعقول اذا تم السلام ولم تتم العـودة ان يتحمل لبنان وحده نتائج التوطين السلبية ؟!

يطالب الفلسطينيون اليوم بحقوق مدنية واجتماعية ريثما يبت بموضوع العودة .
نقول لما لا ، إذا كانت هذه المطالب ترمي فعلا" الى تحسين الوضع الاجتماعي داخل المخيمات بعد اخضاعها كليا" للسلطة اللبنانية وبعد تجريدها من السلاح بانتظار عودة السلم المرتقب وإيجاد حل نهائي لهم بعودتهم لوطنهم .
لكن الواقع هو عكس ذلك ؛ لأن وراء هذه المطالبة خطة مدبرة لفرض توطين مقنّع !
ذلك أنّ مذكرة الحقوق المدنية والاجتماعية المقدمة للحكومة اللبنانية سنة 1991 من قبل الوفد الفلسطيني المشترك والموقعة من السيدين صلاح صلاح وفضل شرورو التي وصفت بمذكرة الحرمان والبؤس . تطالب الحكومة اللبنانيـة بما يلـي :

1 )

حريـّة التنقـل بالنسبة للمقيمين داخل المخيمات في كل الأراضـي

اللبنانية بدون ترخيص ، مع حريّـة السفـر والعـودة بالنسبـة للمتواجدين خارج المخيمات . 

(علما" ان الفلسطينيين يستحصلون حاليا" على وثائق سفرهم بالشروط والمستندات والمهل ذاتها المطبقـة على اللبنانيين ويسافرون ، خروجا" ودخولا" بحريّة مطلقة .)

2)

حق العمل ومساواتهـم بالعمال اللبنانيين في الأجـر والاجــازة 

والضمان الاجتماعي ، وتعويضات نهاية الخدمة وحق التقاعـد وغيـره … بما فيه المهن الحرّة كالطب والهندسة والمحاماة والصحافة وغيرها … 

3)

حق إقامة مؤسساتهم الخاصة : أندية رياضية ، جمعيـات تتنـاول 

مختلف النشاطات ، استصدار قانون يجيز في كل مخيم إقامة بلدية ، على غرار المدن والقرى اللبنانية …
4)

حـق العمـل النقابـي .

إصدار تشريع خاص يجيز إنشاء نقابات واتحادات خاصة بالفلسطينين كالاتحادات العمالية اللبنانية والنقابات اللبنانية ـ محاماة ـ طب ـ هندسة …
بالاضافة الى حق الفلسطينيين بالانتماء الى النقابات والاتحادات اللبنانية .

5) 

إعمـار المخيمـات :

-
إعادة إعمار المخيمات المدمرة كليا" في النبطيـة ، تل الزعتر ، جسر الباشا .

-
استكمال إعمار وترميم مخيمات الرشيدية ، برج البراجنة ، شاتيلا ، ضبيه .

-
توسيع رقعة المخيمات .

-
ولتنفيذ ذلك تسهيل مهمة الاعمار وتسهيل جمع التبرعات من المؤسسات والجمعيات والأفراد داخل لبنان وخارجه.

-
مساهمة الحكومة اللبنانية في الاعمار .

6)

المهجــرون :



معاملة المهجرين الفلسطينيين كالمهجرين اللبنانيين وتمكينهم من العودة الى اماكن سكنهم الأصلية أو الى مخيماتهم بعد اعمارها والتعويض عليهم .

7)   

 الحريات الديمقراطية ـ أسوة بإخوانهم اللبنانيين .

- حقهم في إنشاء مؤسسات إعلامية كالصحـف والمجـلات ووسائط سمعية وبصرية (راديو ، تلفزيون ، صحف) .
-
الحق في الممارسة السياسية :

إصدار قانون يجيز العمل السياسي والنظامي وتأسيس أحزاب وتنظيمات … أسوة بالإخوان اللبنانيين .

- عفو عام تماما كما هو الحال بالنسبة للبنانيين ، ومنع إجراءات الاعتقال والتوقيف التعسفي والاستنسابي .
- -حفظ حق الفلسطيني الذي يحصل على جنسيـة أخرى بالعودة الى لبنان وحفظ قيوده في سجلات مديرية اللاجئين .
8)  

 حق الفلسطيني في التملك والمساواة في الضرائب مع أخيه اللبناني
هذه هي خلاصة المطالب المدرجة في المذكرة . ونحن نسأل بدورنا إذا ما لبيت كل هذه المطالب ألا تعتقدون أن السيد ياسر عرفات سيتخلى عن فلسطين ويعود الى لبنان ؟!

إن توطين الفلسطينيين في لبنان سيشكل للمجموعة الدولية قنبلة موقوتة تهدم السلام والأمن الاقليمي . ان التوطين هو مؤامرة صهيونية مدبرة على لبنان خدمة لمصالح اسرائيل وأعوانها.
نخلـص الـى القـول :

بين توطينٍ وتجنيس ، وهجرة وتهجير ، وبيع الاراضي ، وإهمال الاغتراب اللبناني . مضافا" الى ذلك أزمات اقتصادية وسياسية قد تكون مفتعلة في العهد السابق  ؟!  هل كان المقصود من كل ذلك خطة تهدف الى تغيير ديمغرافية لبنان وجغرافيته لضرب التركيبة اللبنانية في الصميم ؟!
المحامـي

    نعمـة الله أبي نصر
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